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الدورة الموضوعية لعام ٢٠٠١ 
جنيف، ٢ – ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠١ 

البند ١٣ (ع) من جدول الأعمال المؤقت* 
المسائل الاقتصادية والبيئية: المدونة العالمية 

   لأخلاقيات السياحة 
  الموافقة على المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة 

  مذكرة من الأمانة العامة 
كان معروضا على الس في دورته التنظيمية لعام ٢٠٠١ مذكـرة مـن الأمانـة العامـة  - ١
ـــدرج تحــت البنــد ١٣ (المســائل الاقتصاديــة  (E/2001/3) والـتي اقـترح فيـها الأمـين العـام أن ي
والبيئية) من جدول الأعمال المؤقت للدورة الموضوعية لعام ٢٠٠١ بنـد إضـافي فرعـي معنـون 
�المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة�. ووافـق الـس في وقـت لاحـق علـى جـدول الأعمـال 
المؤقت لدورته الموضوعية لعام ٢٠٠١، بما في ذلك البند الفرعي المشار إليـه أعـلاه، كمـا ورد 

في الوثيقة E/2001/1 (مقرر الس ٢٠٢/٢٠٠١). 
وكـان اعتمـاد الجمعيـة العامـة للمنظمـة العالميـة للسـياحة للمدونـة العالميـة لأخلاقيـــات  - ٢
السـياحة بالإجمـاع في دورـا الثالثـة عشـــرة المعقــودة في ســانتياغو، شــيلي في تشــرين الأول/ 
أكتوبر ١٩٩٩ بمثابة الـذروة لعمليـة استشـارية واسـعة النطـاق علـى مـدى فـترة سـنتين شملـت 
مختلـف أصحـاب المصـالح، بمـا في ذلـك الـدول الأعضـاء في المنظمـة العالميـــة للســياحة والــس 
التجــاري للمنظمــة، وكذلــك الدوائــر ذات الصلــة للمنظمــات غــير الحكوميــة، والمنظمـــات 

العمالية. 
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وتشتمل المدونة على تسع مواد توجز المبادئ الأخلاقية، الـتي ينبغـي أن تحكـم التنميـة  - ٣
ــــات،  الســياحية، وتــورد توجيــهات ومعايــير يتعــين أن تتبعــها الجــهات المقصــودة، والحكوم
ومشغلو الجولات، والمقاولون، ووكلاء السفر، والمسـافرون أنفسـهم. وتنـص المـادة ١٠ علـى 
آلية لتنفيذها وكذلك لتعزيز التعـاون العـالمي. ويتمثـل هدفـها في تقليـل الأثـر السـلبي للسـياحة 
ـــا تــؤدي إلى زيــادة الفوائــد للمقيمــين في  علـى البيئـة وعلـى الـتراث الثقـافي إلى أدنى حـد بينم
الوجـهات السـياحية المقصـودة إلى أقصـى حـد. ويمكـن تقديـر مغـزى المدونـة في مجـال توســـيع 
نطاق مساهمة قطاع السياحة في الازدهار الاقتصادي وتخفيف حدة الفقـر، وكذلـك في تعزيـز 
التفاهم فيما بين الدول، من حقيقة أنه من المتوقع أن يـتزايد حجـم السـياحة الدوليـة إلى ثلاثـة 

أمثال على مدى الـ ٢٠ سنة المقبلة. 
ــــة، بعـــد الديباجـــة:  وتشــتمل المــوارد مــن ١ إلى ٩ مــن المدونــة علــى المبــادئ التالي - ٤
(١) إســهام الســياحة في تحقيــــق التفـــاهم والاحـــترام المتبـــادل بـــين الشـــعوب واتمعـــات؛ 
(٢) السياحة كأداة لتحقيق الذات علـى المسـتوى الفـردي والجمـاعي؛ (٣) السـياحة كعنصـر 
ـــافي للإنســانية ومســاهمتها في تعزيــزه؛  للتنميـة المسـتدامة؛ (٤) اسـتخدام السـياحة للـتراث الثق
(٥) السـياحة نشـاط نـافع للبلـدان واتمعـات المضيفـة؛ (٦) التزامـات أصحـــاب المصلحــة في 
التنميـة السـياحية؛ (٧) الحـــق في الســياحة؛ (٨) حريــة تنقــل الســياح؛ (٩) حقــوق العــاملين 

والمقاولين في صناعة السياحة. 
وتجـدر الإشـارة الى أنـه في أعقـاب موافقـة الـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي بموجــب  - ٥
ــــرار  مقــرره ٢٥٤ (د-٦٣) المــؤرخ ٣ آب/أغســطس ١٩٧٧، اعتمــدت الجمعيــة العامــة الق
١٥٦/٣٢ المــؤرخ ١٩ كــــانون الأول/ديســـمبر ١٩٧٧ والمعنـــون �اتفـــاق بشـــأن التعـــاون 
والعلاقات بين الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية�. ويؤكد الاتفاق، في جملـة أمـور، دور 
الس الاقتصادي والاجتماعي في تنسيق الأنشطة المتصلــة بالسـياحة وينـص، في هـذا الصـدد، 
ـــات ومقترحــات تتعلــق بالاتفاقــات  علـى أنـه يمكـن للمنظمـة العالميـة للسـياحة أن تقـدم توصي
الدوليـة في مجـال السـياحة. وطلـب الأمـين العـام للمنظمـة العالميـة للسـياحة في رسـالته المؤرخــة 
/E، المرفق)  ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة (2001/3
بـأن تـدرج المدونـة العالميـة لأخلاقيـات الســـياحة كبنــد في جــدول الأعمــال المؤقــت للــدورة 
الموضوعيـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي لعـام ٢٠٠١ وأن تنظـر فيـها الجمعيـة العامـة في 

وقت لاحق بغية التوصل إلى الاعتراف ا ونشرها على نطاق عالمي. 
ـــق ــذه الوثيقــة القــرار الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة  وفي ضـوء هـذه الخلفيـة، يرف - ٦
للمنظمة العالمية للسياحة في دورا الثالثـة عشـرة، والـذي يتضمـن المدونـة العالميـة لأخلاقيـات 

السياحة، لكي ينظر فيه الس. 
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المرفق 
 القرار ٤٠٦ (د – ١٣) للجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة 

 الموافقة على المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة 
إن الجمعية العامة 

إذ تذكّر 
بأـا كـانت قـد قـررت، في دورـا الـتي انعقـدت في اسـطنبول عـام ١٩٩٧، تشــكيل  -
لجنة خاصة لإعداد المدونة العاملة لأخلاقيات السياحة، وأن هذه اللجنـة اجتمعـت في 
ــــة دعـــم  كراكــاو، ببولنــدا في ٧ أكتوبــر/تشــرين الأول ١٩٩٨، أثنــاء اجتمــاع لجن

الجودة، للنظر في الخطوط العريضة للمدونة، 
ـــارات الأوليــة، قــام الأمــين العــام، وبمســاعدة مــن  وأنـه علـى أسـاس مـن هـذه الاعتب -
المستشار القانوني للمنظمة، بإعداد مشروع المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة حيـث 
ـــذي في دورتــه  درسـها مجلـس أعمـال المنظمـة واللجـان الإقليميـة وأخـيرا الـس التنفي

السادسة عشرة، وقد دعيت جميعها إلى إبداء ملاحظاا على المدونة، 
وأنــه قــد طُلــب إلى أعضــاء المنظمــة أن يبعثــوا، كتابــة، بمــا قــد يكــون لديــهم مـــن  -

ملاحظات أو اقتراحات لم يتمكنوا من إبدائها أثناء تلك الاجتماعات؛ 
وإذ تلاحظ 

أن مبـدأ إصـدار مدونـة عالميـة لأخلاقيـات السـياحة أثـار اهتمامـــا كبــيرا بــين الوفــود  -
المشاركة في الدورة السابعة للجنة التنمية المستدامة في نيويورك في شهر أبريـل/نيسـان 

 ،١٩٩٩
وأن الأمين العام قام، بعد دورة لجنة التنمية المستدامة، بـإجراء مشـاورات إضافيـة مـع  -
المؤسسات التي تمثل صناعـة السـياحة والعـاملين فيـها، وكذلـك مـع مختلـف المنظمـات 

غير الحكومية المهتمة بالعملية، 
وأنـه، نتيجـة لهـذه المناقشـات والمشـاورات، تلقـى الأمـين العـام كثـيرا مـــن المســاهمات  -

المكتوبة، انعكست بقدر الإمكان في المشروع المقدم إلى الجمعية للنظر فيه؛ 
وإذ تؤكد مجددا أن الهدف من وراء المدونــة العالميـة لأخلاقيـات السـياحة هـو تجميـع لمختلـف 
الوثائق والمدونات والإعلانات المماثلة أو التي تتوخـى أهدافـا مشـاة والـتي صـدرت علـى مـر 
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السنين، واستكمالها بالاعتبـارات الجديـدة الـتي تعكـس تطـور مجتمعاتنـا ومـن ثم تشـكل إطـارا 
مرجعيا لأصحاب المصلحة في السياحة العالمية في بداية القرن والألفية القادمين، 

تعتمـد المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، ونصها كما يلي:  – ١
 

الديباجة 
 

نحن أعضاء المنظمة العالمية للسياحة (WTO)، ممثلو صناعة السياحة في العالم من وفود 
الدول والمقاطعات والمشـروعات والمؤسسـات والهيئـات الـتي اجتمعـت للمشـاركة في الجمعيـة 
– شـيلي في هـذا اليـوم الأول مـن أكتوبـر/تشـرين الأول مـن سـنة  العامة للمنظمة في سـنتياجو 

 ،١٩٩٩
إذ نؤكد من جديد الأهداف التي نصت عليها المادة الثالثة من دستور المنظمة العالميـة 
للسياحة، وإدراكا منا للـدور المركـزي والحاسـم لهـذه المنظمـة الـذي أقرتـه لهـا الجمعيـة العامـة 
للأمـم المتحـدة في تنشـيط وتنميـة السـياحة مـن أجـل المسـاهمة في التنميـة الاقتصاديـة والتفـــاهم 
الـدولي والسـلام والرفاهيـة والاحـترام العـالمي لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساســـية وتوفيرهــا 

للجميع دون تمييز بسبب الجنس أو النوع أو اللغة أو الدين، 
وإذ نؤمـن إيمانـا راسـخا بـأن السـياحة، مـن خـلال مـا تحدثـه مـــن اتصــالات مباشــرة 
وتلقائيـة، بعيـدة عـن أجـهزة الإعـلام، فيمـا بـين الرجـال والنسـاء المنتمـين لثقافـات مختلفـة ممــن 
يتبعون أساليب حياة متباينة، تمثل قوة فاعلـة لإقـرار السـلام وعـاملا لتعزيـز الصداقـة والتفـاهم 

بين شعوب العالم، 
وانسجاما مع فكرة التوفيق بين حمايـة البيئـة والتنميـة الاقتصاديـة ومحاربـة الفقـر علـى 
نحو قابل للاستدامة، وفقا لما توصلت إليه الأمم المتحـدة في مؤتمـر قمـة الأرض المنعقـد في ريـو 
 (A genda دي جانيرو في عام ١٩٩٢، والذي عبر عنه جدول أعمال القرن الحادي والعشرين

(21 الذي اعتمده المؤتمر، 

وإذ نأخذ في الحسبان النمو السريع والمستمر الـذي تحقـق في المـاضي أو الـذي يتوقـع 
تحقيقه في المستقبل المنظور للنشاط السياحي سواء كان ذلـك للأغـراض الترفيهيـة أو التجاريـة 
أو الثقافية أو الدينية أو الصحيـة، والتأثـير الشـديد لهـذا النمـو – سـواء كـان إيجابيـا أم سـلبيا – 
على البيئة والاقتصاد واتمع في كل من الـدول المصـدرة والمسـتقبلة، وعلـى اتمعـات المحليـة 

والسكان الأصليين وكذلك على العلاقات والتجارة الدولية، 
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وتحقيقا لهدف تنشيط السياحة المسئولة المستدامة، وتسهيل القيام ا للجميع في إطـار 
حـق كافـة الأشـخاص في اسـتخدام أوقـات الفـراغ في الترفيـه أو السـفر مـــع مراعــاة الاحــترام 

الواجب للاختيار اتمعي لكافة الشعوب، 
واقتناعا مع ذلك بأن صناعة السياحة في العالم ككـل تسـتطيع تحقيـق الكثـير بـالعمل 
في بيئة تشجع اقتصاد السـوق والمشـروعات الخاصـة والتجـارة الحـرة وتسـعى للاسـتفادة علـى 

النحو الأمثل بآثارها النافعة في خلق الثروة وإيجاد فرص العمل، 
واقتناعـا كذلـك بـأن السـياحة المسـئولة المسـتدامة لا تتعـارض مـع التحـــرر المطــرد في 
الشروط التي تخضع لها التجارة في الخدمـات، والـتي تعمـل مشـروعات هـذا القطـاع في ظلـها، 
وذلك شريطة احترام عدد مــن المبـادئ والالـتزام بقواعـد معينـة؛ وبـأن مـن الممكـن التوفيـق في 
ـــي، وبــين البيئــة والتنميــة، وبــين الانفتــاح  هـذا القطـاع مـا بـين الاقتصـاد والمحيـط الإيكولوج

للتجارة العالمية وحماية الهوية الاجتماعية والثقافية، 
وإذ نأخذ في الإعتبار أنه وفقا لهذا النهج تقع على جميـع أصحـاب المصلحـة في تنميـة 
السياحة من سلطات وطنية وإقليمية ومحلية ومشروعات ومؤسسات أعمال والعاملين في هـذا 
القطاع والمنظمات غير الحكومية والهيئات مـن كافـة الأنـواع الـتي تنتمـي إلى صناعـة السـياحة 
وكذلك اتمعات المحلية المضيفة ووسائل الإعـلام والسـياح أنفسـهم، مسـئوليات متباينـة وإن 
كانت متبادلة فيما بينـهم مـن حيـث التنميـة الفرديـة واتمعيـة للسـياحة؛ وأن تدويـن حقـوق 

وواجبات كل منهم سيسهم في تحقيق هذا الهدف، 
والتزامـا منـا بـالأهداف الـتي تسـعى المنظمـة العالميـة للسـياحة لتحقيقـــها منــذ اعتمــاد 
ـــا يتعلــق  جمعيتـها العامـة المنعقـدة في اسـطنبول في سـنة ١٩٩٧ للقـرار رقـم ٣٦٤ (د ١٢) فيم
بإيجاد مشاركة حقيقية بين أصحاب المصلحـة في التنميـة السـياحية بالقطـاعين العـام والخـاص، 
وحرصا على التوسع في مثل هـذه المشـاركة وهـذا التعـاون بطريقـة مفتوحـة ومتوازنـة ليشـمل 

العلاقات بين الدول المصدرة والمستقبلة وصناعاا السياحية، 
ومتابعة لما نص عليه إعـلان مـانيلا لعـام ١٩٨٠ عـن السـياحة العالميـة وإعـلان مـانيلا 
لعـام ١٩٩٧ عـن التأثـــير الاجتمــاعي للســياحة وكذلــك ميثــاق الحقــوق الســياحية والتقنــين 

السياحي الصادرين في صوفيا عام ١٩٨٥ تحت رعاية المنظمة العالمية للسياحة، 
واقتناعا منا بضرورة استكمال هذه الصكوك بمجموعة من المبادئ اللازمـة لتفسـيرها 
وتطبيقـها بحيـث يسـتطيع أصحـاب المصلحـة في التنميـة السـياحية الالـتزام ـا في ســـلوكهم في 

مطلع القرن الحادي والعشرين، 
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وإذ نستخدم في نطاق الصك الحالي التعاريف والتصنيفــات الـتي تنطبـق علـى السـفر، 
وبصفة خاصة مفهوم "الزائر" و"السائح" و "السـياحة" الـتي أخـذ ـا المؤتمـر الـدولي المنعقـد في 
أوتاوا في الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ يونيــو/حزيـران ١٩٩١ والـتي أقرـا لجنـة الإحصـاءات التابعـة 

للأمم المتحدة في دورا السابعة والعشرين، 
وإذ نشير بوجه خاص إلى الصكوك الدولية الآتية: 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ١٠ ديسمبر/كانون الأول سنة ١٩٤٨  -
العــــهد الــــدولي للحقــــوق الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة والثقافيــــــة الصـــــادر في ١٦  -

ديسمبر/كانون الأول سنة ١٩٦٦ 
العهد الدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية الصـادر في ١٦ ديسـمبر/كـانون الأول سـنة  -

 ١٩٦٦
اتفاقية وارسو بشأن النقل الجوي بتاريخ ١٢ أكتوبر/تشرين الأول ١٩٢٩  -

اتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي بتـاريخ ٧ ديسـمبر/كـانون الأول ١٩٤٤  -
واتفاقيات طوكيو ولاهاي ومونتريال ذا الشأن 

ـــو/تمــوز ١٩٥٤ والــبروتوكول  اتفاقيـة التسـهيلات الجمركيـة للسـياحة بتـاريخ ٤ يولي -
الخاص ا 

اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي بتاريخ ٢٣ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٧٢  -
إعلان مانيلا بشأن السياحة العالمية بتاريخ ١٠ أكتوبر/تشرين الأول ١٩٨٠  -

قرار الجمعية العامــة للمنظمـة العالميـة للسـياحة في دورـا السادسـة المنعقـدة في صوفيـا  -
باعتمــاد ميثــاق الحقــوق الســياحية والتقنــين الســياحي، بتــاريخ ٢٦ ســبتمبر/أيلـــول 

 ١٩٨٥
اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ ٢٦ يناير/كانون الثاني ١٩٩٠  -

قـرار الجمعيـة العامـة للمنظمـة العالميـة للسـياحة في دورـا التاسـعة المنعقـدة في بيونــس  -
أيـرس بشـأن تيسـيرات السـفر وسـلامة وأمـن الســـائحين، بتــاريخ ٤ أكتوبــر/تشــرين 

الأول ١٩٩١ 
إعلان ريو دي جانيرو بشأن البيئة والتنمية بتاريخ ١٣ يونيو/حزيران ١٩٩٢  -

الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات بتاريخ ١٥ أبريل/نيسان ١٩٩٤  -
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اتفاقية التنوع البيولوجي بتاريخ ٦ يناير/كانون الثاني ١٩٩٥  -
قـرار الجمعيـــة العامــة للمنظمــة العالميــة للســياحة في دورــا الحاديــة عشــرة المنعقــدة  -
بالقــاهرة بشــأن منــع الســياحة الجنســية المنظمــة بتــاريخ ٢٢ أكتوبــر/تشـــرين الأول 

 ١٩٩٥
إعلان مانيلا بشأن التأثير الاجتماعي للسياحة بتاريخ ٢٢مايو/أيار ١٩٩٧  -

ــــات  الاتفاقيــات والتوصيــات الــتي اعتمدــا منظمــة العمــل الدوليــة في مجــال الاتفاق -
الجماعيـة وحظـر السـخرة وعمالـة الأطفـال والدفـاع عـن حقـوق الســـكان الأصليــين 

والمساواة في المعاملة وعدم التمييز في مواقع العمل 
نؤكد الحق في السياحة وحرية تنقل السائحين، 

ونعلن عن رغبتنـا في إقـرار نظـام سـياحي عـالمي منصـف ومسـئول وقـابل للاسـتمرار يعـود 
بالنفع على كافة قطاعات اتمع في ظل اقتصاد دولي متحرر ومفتوح، 
ونعلن رسميا قبولنا للمبادئ التالية للمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة. 

 
المبادئ 

 
المادة الأولى 

إسهام السياحة في تحقيق التفاهم والاحترام المتبادل 
بين الشعوب واتمعات 

 
ـــين البشــر، الــذى  يشـكل التفـاهم وتعزيـز القيـم الأخلاقيـة المتعـارف عليـها ب (١)
يقترن بالتسامح والاحترام للتنـوع في العقـائد الدينيـة والفلسـفية والأخلاقيـة، أساسـا للسـياحة 
المسئولة ونتيجة لهـا. لـذا يجـب علـى أصحـاب المصلحـة في التنميـة السـياحية وعلـى السـائحين 
أنفسـهم مراعـاة التقـاليد والعـادات الاجتماعيـة والثقافيـة لكافـة الشـعوب، بمـــا فيــها الأقليــات 

والسكان الأصليين والاعتراف بقيمتها. 
ينبغـي القيـام بالأنشـطة السـياحية علـى نحـو ينســـجم مــع خصــائص وتقــاليد  (٢)

الأقاليم والدول المضيفة ويحترم قوانينها وأعرافها وعاداا. 
ينبغي أن تتعرف اتمعات المضيفة والمشتغلين بالسياحة محليا على السـائحين  (٣)
الذيـن يزوروـم وأن تحترمـهم وأن تتعـرف علـى أسـاليب حيـام وأذواقـهم وتوقعـام، علمــا 
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بأن تعليم وتدريب المشتغلين بالسياحة يسهم في حسن استقبال السـائحين علـى النحـو اللائـق 
م. 

على السلطات العامة مسئولية حماية السائحين والزائرين وممتلكـام، وعليـها  (٤)
أن تولي اهتماما خاصا لسلامة السائحين الأجانب بحكـم وضعـهم الـذي يسـهل فيـه تعرضـهم 
للخطر، كما أن عليها أن تسهل اسـتخدام وسـائل الحصـول علـى المعلومـات والوقايـة والأمـن 
والتأمين والمساعدة التي يحتاجون إليها. كما ينبغي أن تـدان بشـدة أيـة هجمـات أو اعتـداءات 
أو عمليـات خطـف أو ديـد للسـياحة أو المشـتغلين ـا والمعاقبـة عليـها بشـدة، وفقـا للقوانــين 
الوطنية، وكذلك بالنسبة لأي تخريب متعمـد للمرافـق السـياحية أو لعنـاصر الـتراث الثقـافي أو 

الطبيعي. 
يتعين على السائحين والزائرين أثناء سفرهم عـدم ارتكـاب أي فعـل إجرامـي  (٥)
أو أي فعل يعد إجراميـا وفقـا لقوانـين الدولـة الـتي يزوروـا، وعليـهم الامتنـاع عـن اتبـاع أي 
سلوك يستشعر السكان المحليون أنه عدائي أو ضار أو يحتمـل أن يحـدث أضـرارا للبيئـة المحليـة، 
وعليهم الامتناع كذلـك عـن كـل أنـواع الاتجـار في المخـدرات غـير المشـروعة أو الأسـلحة أو 

الآثار أو الأنواع المحمية أو المنتجات والمواد الخطرة أو المحظورة بمقتضى التشريعات الوطنية. 
يجب على السائحين والزائرين، قبل المغادرة، التعـرف علـى خصـائص الـدول  (٦)
الـتي يعـتزمون زيارـا، كمـا يجـب عليـهم مراعـاة المخـاطر الصحيـــة والأمنيــة الــتي قــد تكــون 
موجودة عند سفرهم إلى خارج مكان إقامتهم المعتاد، والتصرف تجاهـها بطريقـة تمكّنـهم مـن 

تقليل تلك المخـاطر. 
 

المادة الثانية 
السياحة كأداة لتحقيق الذات على المستوى الفردي والجماعي 

 
يرتبـط النشـاط الســـياحي، عــادة، بالراحــة والاســتجمام والرياضــة وبكونــه  (١)
مدخـلا إلى الثقافـة والطبيعـة، لـذا يجـب أن يراعـى في تخطيطـها وممارسـتها أـا وســيلة متمــيزة 
لتحقيق الذات علـى المسـتوى الفـردي والجمـاعي؛ وعنـد ممارسـة هـذا النشـاط بعقليـة متفتحـة 
تصبح السياحة عنصرا لا مثيل له للتعليم الذاتي والتسامح المتبادل والتعـرف علـى الاختلافـات 

القائمة بين الشعوب والثقافات والتنوع فيما بينها. 
يجـب أن تراعـي الأنشـطة الســـياحية المســاواة بــين الرجــال والنســاء وتعزيــز  (٢)
حقـوق الإنسـان، وبخاصـة الحقـــوق الفرديــة للمجموعــات الأكــثر قابليــة للتعــرض للأخطــار 

وبصفة خاصة الأطفال والشيوخ والمعاقين والأقليات العرقية والسكان الأصليين. 
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يتعــارض اســتغلال الإنســان بــأي شــكل مــن الأشــــكال، وبصفـــة خاصـــة  (٣)
الاستغلال الجنسي، مع الأهداف الأساسية للسياحة، ويعد إنكارا لها وخاصة إذا كـان منصبـا 
على الأطفال. ويتعين وفقا للقانون الدولي محاربة هذا الاستغلال بكل قوة مـن خـلال التعـاون 
بين جميع الدول المعنية وأن تعاقب عليه التشريعات الوطنيـة لكـل مـن الـدول المضيفـة والـدول 

التي ينتمي إليها مرتكبو هذه التصرفات حتى إذا كانت قد حدثت بالخارج. 
يعتـبر السـفر للأغـراض الدينيـة والصحيـة ولأغـراض التعليـم والتبـادل الثقـــافي  (٤)

واللغوي من أشكال السفر المفيدة والجديرة بالتشجيع. 
ينبغي العمل علـى أن تتضمـن المنـاهج التعليميـة بيانـا بأهميـة عمليـات التبـادل  (٥)
بين السائحين وبقيمة السياحة من النواحي الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافيـة، وبيـان مخاطرهـا 

كذلك. 
 

المادة الثالثة 
السياحة كعنصر للتنمية المستدامة 

 
على جميع أصحاب المصلحة في التنمية السياحية حماية البيئة الطبيعيـة، بقصـد  (١)
تحقيـق نمـو اقتصـادي متصـل ومســتدام يتجــه نحــو تلبيــة احتياجــات وتطلعــات الجيــل الحــالي 

والأجيال القادمة بصورة عادلة. 
ــــة  يجــب علــى الســلطات العامــة الوطنيــة والإقليميــة والمحليــة إعطــاء الأولوي (٢)
والتشجيع لكافة أشكال التنميـة السـياحية الـتي تـؤدي إلى صـون المـوارد النـادرة وبخاصـة الميـاه 

والطاقة، وأن تتجنب بقدر الإمكان الإنتاج الذي تتخلف عنه النفايات. 
ينبغي العمل على إعادة توزيع الأجازات مدفوعة الأجر وعطـلات المـدارس،  (٣)
التي ينتج عنها تكدس تدفقات السـائحين والزائريـن في وقـت أو مكـان واحـد، وذلـك تخفيفـا 
ـــة الســياحة والاقتصــاد  لضغـط النشـاط السـياحي علـى البيئـة وتعزيـزا لأثـره المفيـد علـى صناع

المحلي. 
يجــب أن يراعــى في تصميــم البنيــة الأساســية للســياحة وفي برمجــة الأنشـــطة  (٤)
السياحية ضرورة حمايـة الـتراث الطبيعـي المؤلـف مـن النظـم الإيكولوجيـة والتنـوع البيولوجـي 
وحماية الأنواع المعرضة للخطر من الحياة البرية، كما يجب علـى أصحـاب المصلحـة في التنميـة 
السـياحية وبخاصـة المشـتغلين بالسـياحة، أن يتقبلـوا فـرض حـــدود وقيــود علــى الأنشــطة الــتي 
يقومون ا، ولاسيما إذا كانت تتم في مناطق ذات حساسية خاصـة مثـل المنـاطق الصحراويـة 
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أو القطبيـة أو في أعـالي الجبـال والمنـاطق السـاحلية والغابـات الاســـتوائية أو الأراضــي الرطبــة، 
وهي مناطق ملائمة لإيجاد المحميات الطبيعية أو مناطق محمية. 

من المعترف به أن سـياحة الطبيعـة والسـياحة الإيكولوجيـة يسـهمان في إثـراء  (٥)
ــــين  المســتوى الســياحي والنــهوض بــه، بشــرط احترامــهما للــتراث الطبيعــي وللســكان المحلي

وحمايتهما للطاقة الاستيعابية للمواقع. 
 

المادة الرابعة 
استخدام السياحة للتراث الثقافي للإنسانية ومساهمتها في تعزيزه 

 
تعـد المـوارد السـياحية جـزءا مـــن الــتراث المشــترك المملــوك للبشــرية ويبقــى  (١)
ـــها حقوقــها الخاصــة وعليــها كذلــك التزامــات  للمجتمعـات الـتي تقـع تلـك المـوارد في أراضي

تجاهها. 
ينبغي تنفيذ السياسات والنشاطات السياحية على نحو يسمح باحترام التراث  (٢)
الفني والأثري والثقافي والمحافظـة عليـه ونقلـه للأجيـال القادمـة، كمـا يجـب بـذل عنايـة خاصـة 
ـــع الأثريــة والتاريخيــة مــع  لحفـظ الأبنيـة التاريخيـة والأمـاكن المقدسـة والمتـاحف وكذلـك المواق
ـــى  يئتــها بقــدر الإمكــان لزيــارات الســائحين. ويجــب أيضــا تشــجيع إطــلاع الجمــهور عل
الممتلكـات الثقافيـة والأبنيـة التاريخيـة المملوكـة ملكيـة خاصـة مـــع احــترام حقــوق مالكيــها – 

وكذلك المباني الدينية، دون إخلال بالاحتياجات العادية للعبادة فيها. 
ــــة  يجــب اســتخدام المــوارد الماليــة الناتجــة عــن زيــارة المواقــع الثقافيــة والأبني (٣)

التاريخية، أو جزء منها على الأقل، في حفظ وصون وتنمية وتزيين هذا التراث. 
يجـب أن يتـم تخطيـط النشـاط السـياحي بأسـلوب يسـمح للمنتجـات الثقافيـــة  (٤)
والحـرف والمـــوروث الشــعبي بــأن يبقــى ويزدهــر بــدلا مــن أن يــهمل وأن يتحــول إلى شــئ 

اعتيادي. 
 

المادة الخامسة 
السياحة نشاط نافع للبلدان واتمعات المضيفة 

 
مراعاة إشراك السـكان المحليـين في الأنشـطة السـياحية ومشـاركتهم في المنـافع  (١)
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة الناجمـة عنـها خاصـة فيمـا توجـده مـن فـرص عمـل مباشــرة 

وغير مباشرة. 
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مراعاة تطبيق السياسـات السـياحية بأسـلوب يسـهم في رفـع مسـتوى معيشـة  (٢)
سـكان الأقــاليم المضيفــة ويلــبي احتياجــام، ومــن ثم، يجــب أن يــهدف المنظــور التخطيطــي 
والمعماري للمنتجعات السياحية وأماكن الإقامـة وأسـلوب تشـغيلها إلى دمجـها بقـدر الإمكـان 
في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي، وإعطاء الأولوية في حالـة تسـاوي المـهارات للقـوى 

العاملة المحلية. 
توجيه عناية خاصة للمشاكل التي تعترض المناطق الساحلية والجـزر والأقـاليم  (٣)
الريفية والجبلية شديدة التأثر والتي تمثـل السـياحة بالنسـبة لهـا فرصـة نـادرة للتنميـة في مواجهـة 

تقلص النشاطات الاقتصادية التقليدية. 
على المشتغلين بالسياحة، وبخاصة المستثمرين منهم، الذين يخضعـون للقوانـين  (٤)
الصادرة عن السلطات العامة، أن يقوموا بإجراء دراسـات عـن أثـر مشـروعام التنمويـة علـى 
ـــة عــن برامجــهم  البيئـة ومحيطـها الطبيعـي، كمـا يجـب عليـهم تقـديم بيانـات واضحـة وموضوعي
المستقبلية، وتأثيراا المتوقعة، وتعميق الحوار مع السكان المعنيين حول مضمون هذه البرامج. 

 
المادة السادسة 

التزامات أصحاب المصلحة في التنمية السياحية 
 

يلتزم المشتغلون بالسياحة بتوفير معلومات موضوعية وصادقــة للسـائحين عـن  (١)
الأماكن التي يقصدوا وعن ظروف سفرهم واستقبالهم وإقامتـهم. كمـا يجـب عليـهم التـأكد 
مـن أن شـروط التعـاقد المقترحـة علـى العمـلاء مفهومـة وواضحـة فيمـا يتعلـق بطبيعـة وأســـعار 
وجـودة الخدمـات الـتي يلـتزمون بتقديمـها، وبـالتعويض المـالي الـذي يدفعونـه في حالـة الإخـلال 

بالتعاقد من جانبهم. 
يلـتزم المشـتغلون بالســـياحة، فيمــا يتوقــف الأمــر فيــه عليــهم، ببــذل العنايــة  (٢)
والتعاون مع السلطات العامة من أجل أمن وسلامة السائحين ووقايتـهم مـن الحـوادث وحمايـة 
صحتهم وسلامة الطعام الذي يقدم لهم، كمـا يجـب عليـهم التـأكد مـن وجـود أنظمـة مناسـبة 
للتـأمين والمسـاعدة كمـا أن عليـهم قبـول الالـتزام بـالإبلاغ الـذي تنـص عليـه القوانـين الوطنيــة 

ودفع التعويض العادل في حالة عدم الوفاء بالتزامام التعاقدية. 
يلتزم المشتغلون بالسياحة، فيما يتوقف فيه الأمر عليهم، ببذل ما في وسـعهم  (٣)
للمساهمة في إشباع النواحـي الثقافيـة والروحيـة لـدى السـائحين وإتاحـة الفرصـة لهـم لممارسـة 

شعائرهم الدينية أثناء سفرهم. 
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علـى السـلطات العامـة في الـدول المصـدرة والـــدول المضيفــة، وبالتعــاون مــع  (٤)
المهنيين المعنيين واتحادام، التأكد من وجود الآليات اللازمة لإعـادة السـائحين إلى بلادهـم في 

حالة إفلاس الشركة التي نظمت سفرهم. 
للحكومــات الحــق، وعليــها واجــب إعــلام مواطنيــها (خاصــــة في حـــالات  (٥)
الأزمـات) بالصعوبـات أو المخـاطر المحتمـل مواجهتـها أثنـاء سـفرهم إلى الخـارج، وتقـع عليـــها 
مسئولية إصدار مثل هذه البيانات دون مبالغة فيها على نحو لا مبرر له يضـر بصناعـة السـياحة 
في الدول المضيفة وبمصالح منظمي الرحلات في الدولة نفسها، لـذا يجـب مناقشـة فحـوى هـذه 
البيانات الإرشادية مع سلطات الدول المضيفة والمهنيين المعنيين ـا قبـل إصدارهـا، كمـا يجـب 
أن تتناسب التوصيات التي تتضمنها بدقة مع خطورة الموقـف القـائم وأن تقتصـر علـى المنطقـة 
الجغرافية التي تفتقر إلى الأمن فعـلا، كمـا يجـب تعديـل أو إلغـاء مثـل هـذه البيانـات الإرشـادية 

فور العودة إلى الحالة الطبيعية. 
علـى الصحافـة، وبخاصـة الصحافـة المتخصصـة في شـئون السـفر، وغيرهـا مـن  (٦)
وسائل الإعلام، بما فيها وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثـة، أن تنشـر معلومـات صادقـة عـن 
الأحداث والمواقف التي قد تؤثر على تدفق الحركة السياحية، وعليها أيضا أن تقدم معلومـات 
دقيقـة وصحيحـــة لمســتهلكي الخدمــات الســياحية، كمــا يجــب تطويــر تكنولوجيــا الاتصــال 
والتجارة الإلكترونية الحديثة لاستخدامها من أجل هـذا الغـرض، ويجـب عليـها كذلـك، كمـا 

هو الشأن بالنسبة لوسائل الإعلام، عدم تشجيع السياحة الجنسية بأي طريقة كانت. 
 

المادة السابعة 
الحق في السياحة 

 
يتمتـع جميـع سـكان العـالم علـى قـدم المسـاواة بـالحق في التطلـع إلى اكتشــاف  (١)
الموارد الكونية والاستمتاع ا بصورة مباشرة وشخصية؛ كما أن المشــاركة المكثفـة والمـتزايدة 
في السياحة الداخلية والدولية تعد أحــد أفضـل الطـرق الممكنـة للاسـتفادة مـن النمـو المطـرد في 

أوقات الفراغ، ولا ينبغي وضع المعوقات أمامها. 
ينبغـي النظـر إلى حـق الجميـع في السـياحة باعتبـاره ملازمـــا للحــق في الراحــة  (٢)
والترفيه، بما يشمله ذلك من وضع حد معقول لعدد ساعات العمل، والحـق في الحصـول علـى 
إجازات دورية مدفوعـة الأجـر، وهـو مـا نصـت عليـه المـادة ٢٤ مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق 

الإنسان، والمادة (٧–د) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
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ينبغـي أن تسـاعد السـلطات العامـة علـى تنميـة السـياحة الاجتماعيـة، وبوجـه  (٣)
خاص السياحة الجماعية، التي تسهل بدرجة كبيرة من إمكانيـة الترفيـه والسـفر والانتفـاع مـن 

الإجازات. 
ينبغـي تشـجيع وتسـهيل السـياحة العائليـة وسـياحة الشـــباب والطلبــة وكبــار  (٤)

السن، وسياحة المعاقين. 
 

المادة الثامنة 
حرية تنقل السياح 

 
ينبغي أن يتمتع السائحون والزائرون، وفقا لقواعد القــانون الـدولي والتشـريع  (١)
الوطني، بحرية التنقل داخل أوطام ومن دولة إلى أخـرى عمـلا بمـا تنـص عليـه المـادة ١٣ مـن 
الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، كمـــا ينبغــي أن يســمح لهــم بــالوصول إلى أمــاكن العبــور 
والإقامة، وبلوغ المواقع الســياحية والثقافيـة دون تعـرض لإجـراءات مبـالغ فيـها ودون تميـيز في 

المعاملة. 
يحـق للسـائحين والزائريـن اسـتخدام أي مـن وســائل الاتصــال المتاحــة ســواء  (٢)
كـانت داخليـة أو خارجيـة، وكذلـك الوسـائل الســـريعة والميســرة للحصــول علــى الخدمــات 
الإداريـة المحليـة. كمـا ينبغـي أن تكفـل لهـم حريـة الاتصـال بـالممثلين القنصليـين لبلداـــم وفقــا 

للاتفاقيات الدبلوماسية السارية. 
ـــتي  يحـق للسـائحين والزائريـن التمتـع بنفـس الحقـوق المقـررة لمواطـني الدولـة ال (٣)
يزوروا فيما يتعلق بسـرية البيانـات الشـخصية والمعلومـات المتعلقـة ـم، وبخاصـة عندمـا يتـم 

تخزين هذه البيانات إلكترونيا. 
ينبغي أن تتمشى الإجراءات الإدارية المتعلقة بعبور الحدود، سواء كانت مـن  (٤)
اختصــاص الدولــة أو ناتجــة عــن اتفاقــات دوليــة – مثــل التأشــيرات أو الإجــراءات الصحيـــة 
والجمركية - بقدر الإمكان مع السعي إلى كفالة حرية السفر والانتفاع بالسياحة الدوليـة إلى 

أقصى حد ممكن. 
كما يجب تشجيع الاتفاقات الـتي تعقـد بـين مجموعـات الـدول لتبسـيط تلـك 
الإجراءات والتنسيق بينها، والعمل تدريجيا على إلغاء أو تصحيح الضرائـب والرسـوم 

التي تعوق صناعة السياحة وتضر بقدرا على المنافسة. 
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ينبغـي أن يسـمح للمسـافرين بـالحصول علـى مخصصـات ماليــة مـن العمــلات  (٥)
القابلة للتحويل واللازمة لأسفارهم ما دام الوضع الاقتصادي لدولهم يسمح بذلك. 

 
المادة التاسعة 

حقوق العاملين والمقاولين في صناعة السياحة 
 

يجب ضمان الحقوق الأساسـية للعـاملين بـأجر والعـاملين لحسـام الخـاص في  (١)
صناعة السياحة والنشاطات المتصلة ا، وذلك تحت إشـراف السـلطات الوطنيـة والمحليـة بكـل 
من دول المنشأ والدول المضيفة، مع توجيه عناية خاصـة لذلـك نظـرا للعقبـات الخاصـة الناجمـة 
عن الطبيعة الموسمية لنشاطهم والبعـد العـالمي لصناعتـهم، والمرونـة الـتي يتعـين عليـهم في أغلـب 

الأحوال مراعاا بحكم طبيعة عملهم. 
للعـاملين بـأجر والعـاملين لحسـام الخـاص في صناعـــة الســياحة والنشــاطات  (٢)
المتصلة ا الحق، بل الواجب، في الحصول على حمايـة اجتماعيـة كافيـة، كمـا ينبغـي الحـد مـن 
ــة  عـدم الاسـتقرار الوظيفـي بقـدر الإمكـان مـع أهميـة إضفـاء وضـع خـاص علـى العمالـة الموسمي

يسمح بتوجيه عناية خاصة لرعايتهم من الناحية الاجتماعية. 
ينبغي السماح لأي شخص طبيعي أو اعتبـاري، لديـه الإمكانـات والمـهارات  (٣)
الضروريـة، القيـام بنشـاط مـهني في مجـال السـياحة وفقـا للقوانـين الوطنيـــة القائمــة، ويجــب أن 
يسمح للمقاولين والمستثمرين، وبخاصة الذين يعملون في مجال المشروعات الصغـيرة ومتوسـطة 

الحجم بالدخول الي القطاع السياحي، بأقل قدر من القيود القانونية أو الإدارية. 
تسهم عمليات تبادل الخبرة للإداريين والعـاملين مـن البلـدان المختلفـة، سـواء  (٤)
كانوا يعملون بأجر أم لا، في دعم تنمية صناعة السياحة في العالم، لذا فمـن الضـروري تيسـير 

مثل هذه العمليات بقدر الإمكان في إطار القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية المعمول ا. 
على الشركات السياحية متعددة الجنسيات ألا تسـتغل مراكـز القـوة الـتي قـد  (٥)
توجد فيها أحيانا، وذلك تحقيقا للتضامن اللازم لتطوير المبادلات الدولية ونموهـا الدينـاميكي؛ 
وعلى تلك الشركات أن تتجنب التحول إلى أدوات لنقـل النمـاذج الثقافيـة والاجتماعيـة الـتي 
تفرض نفسها بصورة مصطنعة على اتمعات المضيفة. وعليها مقـابل مـا تتمتـع بـه مـن حريـة 
في الاستثمار والتجارة، أن تشارك في التنميـة المحليـة، والعمـل علـى عـدم تقليـص مسـاهمتها في 
ـــة في اســتعادة أرباحــها إلى بلداــا الأصليــة أو في  الاقتصـاد الـذي تقـوم فيـه عـن طريـق المبالغ

الاستيراد منها. 
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ــــين مشـــروعات الـــدول المصـــدرة  إن المشــاركة وإقامــة علاقــات متوازنــة ب (٦)
والمستقبلة، يسهم في التنمية المتواصلة للسياحة وتوزيع المنافع التي يحققها نموها توزيعا عادلا. 

 
المادة العاشرة 

تنفيذ مبادئ المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة 
 

علـى أصحـاب المصلحـة في التنميـــة الســياحية، ســواء مــن القطــاع العــام أو  (١)
القطاع الخاص، التعاون على تنفيذ هذه المبادئ ومراقبة تطبيقها الفعال. 

علـى أصحـــاب المصلحــة في التنميــة الســياحية الاعــتراف بــدور المؤسســات  (٢)
الدولية وعلى رأسها المنظمة العالميـة للسـياحة، وكذلـك المنظمـات غـير الحكوميـة ذات الصلـة 
بالترويج والتنمية السياحيين وحماية حقوق الإنسان والبيئة والصحة مع مراعـاة المبـادئ العامـة 

للقانون الدولي. 
ــــة أيـــة  علــى أصحــاب المصلحــة المذكوريــن أن يــبرهنوا علــى عزمــهم إحال (٣)
منازعات تنشأ عن تطبيق أو تفسير المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة إلى هيئـة محـايدة تتمثـل 

في �اللجنة العالمية لأخلاقيات السياحة� للتوفيق بينهم. 
 * * *

يـــب بكـــل أصحـــاب المصلحـــة في تنميـــة الســـياحة – الإدارات الوطنيــــة  - ٢
والإقليمية والمحلية للسياحة، والمؤسسـات السـياحية، واتحـادات الأعمـال،والعـاملين في القطـاع 
والهيئـات السـياحية - وكذلـك اتمعـات المسـتضيفة للســـياح والســياح أنفســهم، أن يكــون 
سلوكهم متفقــا مـع المبـادئ الـواردة في المدونـة العالميـة لأخلاقيـات السـياحة وأن يطبقـوا هـذه 

المبادئ بنية حسنة وبما يتفق والأحكام الواردة أدناه؛ 
 * * *

تقـرر أن الإجراءات الخاصـة بتطبيـق المبـادئ الـتي تضمنتـها المدونـة سـتكون،  - ٣
ـــا، موضــع إرشــادات للتطبيــق، تعدهــا اللجنــة العالميــة لأخلاقيــات  كلمـا كـان ذلـك ضروري
السياحة، وتعرضها علـى الـس التنفيـذي للمنظمـة وتعتمدهـا الجمعيـة العامـة علـى أن تجـري 

مراجعتها وتعديلها بصورة دورية وبنفس الشروط؛ 
 * * *

توصي  - ٤
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الدول الأعضاء أو غير الأعضاء في المنظمـة، دون إلزامـها بذلـك، إلى القبـول  أ -
صراحة بالمبادئ الواردة في المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، وأن تسـتخدمها كأسـاس عنـد 
وضع قوانينها ونظمها الوطنية وأن تخطر اللجنة العالميـة المعنيـة بأخلاقيـات السـياحة، الـتي ورد 

تشكيلها في المادة (١٠) من المدونة ونظمت في الفقرة ٦ أدناه؛ 
المؤسسات والهيئات السياحية، سـواء كـانت أعضـاء منتسـبة للمنظمـة أم لا،  ب -
واتحاداا، أن تدرج في صكوكها التعاقدية الأحكام ذات الصلة مـن المدونـة أو أن تشـير إليـها 
ـــات  بصـورة محـددة في مدونـات سـلوكها أو قواعدهـا المهنيـة وأن تبلـغ اللجنـة العالميـة لأخلاقي

السياحة بذلك؛ 
 * * *

تدعو أعضاء المنظمة إلى التنفيذ الفعال للتوصيات الـتي أبدـا أثنـاء الـدورات  - ٥
السابقة في االات الـتي تشـملها هـذه المدونـة، فيمـا يتصـل بالتنميـة المسـتدامة للسـياحة ومنـع 

سياحة الجنس المنظمة وتيسير إجراءات السفر والحفاظ على سلامة السياح وأمنهم؛ 
 * * *

توافق من حيث المبدأ على البروتوكول التنفيذي للمدونة العالمية لأخلاقيـات  - ٦
السياحة المرفق ذا القرار وتعتمد المبادئ الإرشادية التي وضع على أساسها: 

إنشـاء آليـة مرنـــة للمتابعــة والتقييــم ــدف ضمــان مواءمــة المدونــة، بصــورة ثابتــة،  -
لتطورات السياحة العالمية، وللظروف المتغيرة للعلاقات الدولية على نحو أشمل؛ 

توفـير آليـة توفيـق للـدول وأصحـاب المصلحـة الآخريـن في تنميـة السـياحة يمكنـــهم أن  -
يلجأوا إليها إما بتوافق الرأي أو على أساس طوعي؛ 

 * * *
تدعـو الأعضاء كاملي العضوية في المنظمة وكل أصحـاب المصلحـة في تنميـة  - ٧
السـياحة إلى تقـديم ملاحظـام الإضافيـة وتعديلاـم المقترحـة لمشـروع الـبروتوكول التنفيـــذي 
المرفق ذا القرار خلال فترة ستة أشهر، حتى يمكن للمجلـس التنفيـذي أن يـدرس، في الوقـت 
المناسب، التعديلات المطلوب إدخالها على هـذا النـص، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم لهـا 

تقريرا عن هذه النقطة في الدورة القادمة؛ 
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 * * *
٨ - تقــرر بـدء عمليـة تعيـين أعضـاء اللجنـة العالميـة لأخلاقيـات الســـياحة، حــتى 

يمكن استكمال تشكيلها في الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة؛ 
 * * *

ـــات  تحـــث الــدول الأعضــاء في المنظمــة علــى نشــر المدونــة العالميــة لأخلاقي - ٩
السياحة والتعريف ا على أوسع نطاق ممكن، وبخاصة عن طريق تعميمها بـين كـل أصحـاب 

المصلحة في تنمية السياحة ودعوم إلى الإعلان عنها على نطاق واسع؛ 
 * * *

تكلــف الأمـــين العــام الاتصــال بأمانــة الأمــم المتحــدة لكــي تــدرس كيفيــة  - ١٠
ارتباطها ذه المدونة، أو حتى الصورة التي يمكن لها ـا أن تصـادق عليـها، وبخاصـة كجزءمـن 

عملية تنفيذ توصيات الدورة الأخيرة للجنة التنمية المستدامة. 
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مرفـق 
  مشروع البروتوكول التنفيذي 

الهيئـة المسـئولة عـن تفسـير أحكـام المدونـة العالميـة لأخلاقيـــات الســياحة وتطبيقــها  - ١
وتقييمها 

سـوف تشـكل لجنـة عالميـة لأخلاقيـات السـياحة تضـم اثنـتي عشـرة شـــخصية  (أ)
بــارزة مســتقلين عــن الحكومــات واثــني عشــر عضــوا مناوبــا، يتــم اختيــارهم علــى أســـاس 
اختصاصهم في مجال السياحة وما يتصل ا من مجالات؛ وهؤلاء الأعضاء لن يتلقـوا أيـة أوامـر 

أو تعليمات ممن اقترحوا أو قاموا بتعيينهم كما لا يقدمون إليهم أية تقارير. 
يتم تعيين أعضاء اللجنة العالمية لأخلاقيات السياحة على النحو التالي:  (ب)

ستة أعضاء وستة أعضاء مناوبين تعينهم اللجـان الإقليميـة للمنظمـة بنـاء علـى اقـتراح  -
الدول الأعضاء؛ 

عضو واحد وآخر مناوب تعينه الأراضي ذات الاستقلال الذاتي، والتي تكـون أعضـاء  -
منتسبة للمنظمة، من بين أعضائها؛ 

أربعة أعضاء وأربعة أعضاء مناوبين تنتخبهم الجمعية العامة للمنظمة من بين الأعضـاء  -
المنتسبين فيها ممثلين للمهنيين أو الموظفين في صناعة السياحة، والجامعـات والمنظمـات 

غير الحكومية، وذلك بعد التشاور مع لجنة الأعضاء المنتسبين؛ 
ــــة  رئيــس، قــد يكــون شــخصية بــارزة لا تنتمــي إلى المنظمــة، ينتخبــه أعضــاء اللجن -

الآخرون، بناء على اقتراح الأمين العام للمنظمة. 
يشارك المستشار القانوني لمنظمة السياحة العالمية، كلما دعـت الحاجـة، وبصفـة استشـارية، في 
اجتماعات اللجنة، كما يحضر الأمين العام اجتماعات اللجنـة بحكـم منصبـه أو قـد ينيـب عنـه 

من يمثله فيها. 
عنـد تعيـين أعضـاء اللجنـة، تراعـى الحاجـة إلى تحقيـق تشـــكيل جغــرافي متــوازن لهــذه 
ـــة  الهيئـة، كمـا يراعـى تنويـع مؤهـلات أعضائـها ووضعـهم الشـخصي، مـن النواحـي الاقتصادي
والاجتماعية والقانونية؛ ويعين الأعضاء لمدة أربــع سـنوات ويجـوز تجديـد تعيينـهم مـرة واحـدة 
فقط؛ وفي حالة وجود مكان شاغر يحل محل العضو مناوبـه، علـى أنـه إذا تعلـق الأمـر بـالعضو 
ومناوبه، تقوم اللجنة نفسها بملء المقعد الشاغر؛ وإذا ما خلا مقعد الرئيس يتم اسـتبداله علـى 

النحو المبين أعلاه. 
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تعمل اللجان الإقليمية، في الأحوال المنصـوص عليـها في الفقـرات ١(د) و(أ)  (ج)
و (ح)، وكذلك الفقرات ٢ (أ) و(ب) و (و) و (ز) الواردة أدناه من هذا البروتوكول. 

تضع اللجنة العالمية لأخلاقيات السياحة نظامها الداخلي الخـاص ـا، ويطبـق  (د)
هـذا النظـام نفسـه علـى اللجـان الإقليميـة عندمـا تعمـل كلجـان إقليميـة لأخلاقيـات الســياحة؛ 
ويلزم حضور ثلثي أعضاء اللجنة لاكتمال النصـاب القـانوني في اجتماعاـا؛ وفي حالـة غيـاب 
أحد الأعضاء يمكن أن يحل محلـه مناوبـه؛ وفي حالـة تسـاوي الأصـوات عنـد التصويـت يرجـح 

الجانب الذي منه الرئيس. 
عند اقتراح ترشيح شخصية مرموقة للعمل في اللجنــة، يتحمـل كـل عضـو في  (هـ)
المنظمة تغطية تكاليف سفر وإعاشـة مشـاركة الشـخص الـذي اقـترح تعيينـه في الاجتماعـات، 
على أن يكون مفهوما أن أعضاء اللجنة لن يحصلوا على أي مقابل؛ ويمكن أن تتحمل ميزانيـة 
المنظمة مصاريف اشتراك رئيـس اللجنـة، وهـو بـدوره لـن يحصـل علـى مقـابل؛ وتقـوم أجـهزة 
المنظمة بأعمال سكرتارية اللجنة؛ ويجـوز تغطيـة بـاقي تكـاليف التشـغيل الـتي تدفعـها المنظمـة، 

كليا أو جزئيا، من صندوق استئماني يمول من مساهمات طوعية. 
تجتمع اللجنة العالمية لأخلاقيـات السـياحة، مـن حيـث المبـدأ، مـرة واحـدة في  (و)
السـنة؛ وإذا مـا أحيـل إليـها نـزاع لحسـمه، يتشـاور رئيـس اللجنـة مـع أعضائـها الاخريـن ومـع 

الأمين العام للمنظمة حول ضرورة عقد اجتماع استثنائي. 
تكون مهمة اللجنة العالميـة لأخلاقيـات السـياحة واللجـان الإقليميـة للمنظمـة  (ز)
تقييم تنفيذ هذه المدونة والتوفيق؛ ويجوز لها دعوة خـبراء أو مؤسسـات خارجيـة للمسـاهمة في 

أعمالها. 
تمـارس اللجنـة العالميــة لأخلاقيــات الســياحة وظيفــة عالميــة "كرقيــب أمــين"  (ح)
بالنسـبة للمشـكلات الـتي تواجـه تنفيـذ المدونـة والحلـول المقترحـــة لهــا؛ كمــا تقــوم بتلخيــص 
التقـارير الـتي تضعـها اللجـان الإقليميـة وتضيـف إليـها المعلومـات الـتي جمعتـها بمسـاعدة الأمــين 
العام ومساندة لجنة الأعضاء المنتسبين، ويجوز أن تتضمن هـذه المعلومـات، إذا دعـت الحاجـة، 

اقتراحات بتعديل المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة أو الإضافة إليها. 
يحيــل الأمــين العــام تقريــر اللجنــة العالميــة لأخلاقيــات الســياحة إلى الـــس  (ط)
ــــا  التنفيــذي، بالإضافــة إلى ملاحظاتــه هــو، للنظــر فيــه وإحالتــه إلى الجمعيــة العامــة مصحوب
ـــلازم اتخــاذه بشــأن التقريــر والتوصيــات  بتوصيـات الـس؛ وتقـرر الجمعيـة العامـة الإجـراء ال
المقدمـة إليـها، والـــتي يكــون تنفيذهــا بعــد ذلــك مــن اختصــاص الإدارات الوطنيــة للســياحة 

وأصحاب المصلحة الآخرين في تنمية السياحة. 
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 * * *
٢ - آلية التوفيق لتسوية المنازعات 

في حالـة وجـود نـزاع بشـأن تفسـير المدونـة العالميـــة لأخلاقيــات الســياحة أو  (أ)
تطبيقها، يجوز لاثنين أو أكـثر مـن أصحـاب المصلحـة في تنميـة السـياحة أن يحيلـوه إلى اللجنـة 
العالمية لأخلاقيات السياحة؛ فإذا كان التراع بين اثنين أو أكثر من أصحـاب المصلحـة ينتمـون 
إلى نفس المنطقة، ينبغي على الأطراف إحالة الأمر إلى اللجنة الإقليمية المختصـة بوصفـها لجنـة 

إقليمية لأخلاقيات السياحة. 
ــــا  يجــوز للــدول، وللمؤسســات والهيئــات الســياحية، أن تعلــن مقدمــا قبوله (ب)
لاختصاص اللجنة العالمية لأخلاقيات السـياحة أو اللجنـة الإقليميـة التابعـة للمنظمـة بشـأن أي 
نزاع يتعلق بتفسير هذه المدونة أو تطبيقها، أو أجزاء معينـة مـن الـتراع؛ وفي هـذه الحالـة تعتـبر 
اللجنـة أو اللجنـة الإقليميـة المختصـة مؤهلـة للنظـر في هـذا الـتراع دون انتظـــار لــرأي الطــرف 

الآخر فيه. 
عندمـا يعـرض نـزاع علـى اللجنـة العالميـة لأخلاقيـات السـياحة مباشـرة للنظـر  (ج)

فيه، يعين رئيسها لجنة فرعية من ثلاثة أعضاء تكون مسئولة عن بحث التراع. 
تتوصل اللجنة العالمية لأخلاقيات السياحة، الـتي يحـال إليـها الـتراع، إلى قـرار  (د)
على أساس التقارير المقدمة من أطراف هذا التراع؛ ويجوز للجنة أن تطلب من أطـراف الـتراع 
معلومات إضافية، كما يجوز لها، إذا رأت فائدة من ذلك، أن تستمع إليهم بنـاء علـى طلبـهم؛ 
ويتحمل أطراف التراع المصروفـات المترتبـة علـى هـذا الاسـتماع مـا لم تعتـبر اللجنـة أن هنـاك 
ظروفا استثنائية تستدعي ذلك؛ ولا يمنع اللجنة من اتخاذ قرار غياب أحد أطراف الـتراع رغـم 

أنه يكون قد أُعطى فرصة معقولة للمشاركة. 
ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، تعلن اللجنة العالمية لأخلاقيات السـياحة  (هـ)
قرارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة التراع إليـها. وتقـدم اللجنـة إلى الأطـراف توصيـات 
مناسـبة لتكـون أساسـا للتسـوية؛ وعلـى الأطـراف أن تخطـر رئيـس اللجنـــة الــتي بحثــت الــتراع 

بموقفها من هذه التوصيات فورا. 
إذا كان التراع محالا إلى لجنة إقليمية تابعة للمنظمة، تعلن هذه اللجنة قرارهـا  (و)
باتباع نفس الإجراءات التي تطبقها اللجنة العالمية لأخلاقيات السياحة عندما تتدخل مباشرة. 
ــــترة شـــهرين بعـــد إبلاغـــها  إذا عجــزت الأطــراف عــن الاتفــاق، خــلال ف (ز)
بمقترحات اللجنة أو اللجنة الإقليمية، علـى شـروط للتسـوية النهائيـة، يجـوز للأطـراف أو لأي 
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منـها أن يحيـل الـتراع إلى جلسـة موسـعة للجنـة العالميـة لأخلاقيـات الســياحة؛ وعندمــا تكــون 
اللجنة التي نظرت في التراع للمرة الأولى قد أصدرت قرارا، فـلا يجـوز للأعضـاء الذيـن عملـوا 
ـــهم  في هــذه اللجنــة الفرعيــة الــتي بحثــت الــتراع أن يشــاركوا في الجلســة الموســعة ويحــل محل

مناوبوهم؛ وإذا كان هؤلاء قد تدخلوا في المرة الأولى، فلا يمنع الأعضاء من المشاركة. 
تصـدر الجلسـة الموسـعة للجنـة العالميـة لأخلاقيـات الســـياحة حكمــها باتبــاع  (ح)
الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين ٢ (د) و (هـ) أعـلاه؛ وإذا لم يكـن قـد تم التوصـل إلى 
حل في مرحلة سابقة، تقوم بصياغة استخلاصات ائيـة لتسـوية الـتراع يوصـى الأطـراف، إذا 
ما وافقوا على مضموا، بتنفيذها في أقرب فرصة ممكنة؛ وتعلن هذه الاسـتخلاصات حـتى إذا 
كانت عملية التوفيق لم تكتمل بنجـاح ورفـض أحـد الأطـراف قبـول الاسـتخلاصات النهائيـة 

المقترحة. 
يجوز للأعضاء كاملي العضوية والأعضـاء المنتسـبين والأعضـاء المشـاركين في  (ط)
المنظمـة، كمـا يجـوز للـدول الـتي ليســـت عضــوا في المنظمــة، أن تعلــن مقدمــا قبولهــا الالــتزام 
بالاستخلاصات النهائية للجنة العالميـة لأخلاقيـات السـياحة في المنازعـات، أو في نـزاع خـاص 
ـــرط المعاملــة بــالمثل، في  تكـون طرفـا فيـه، ويمكنـها أن تبـدي تحفظـا وحيـدا علـى ذلـك هـو ش

الأحوال التي ينطبق فيها مثل هذا التحفظ. 
وبـــالمثل، يجـــوز للــــدول أن تقبــــل الالــــتزام، أو بشــــرط المعاملــــة بــــالمثل،  (ي)
بالاستخلاصات النهائية للجنة العالميــة لأخلاقيـات السـياحة في المنازعـات الـتي يكـون رعاياهـا 

أطرافا فيها أو التي ينبغي تطبيقها في أراضيها. 
يجوز لمؤسسات السـياحة وهيئاـا أن تـدرج في وثائقـها التعاقديـة بنـدا ينـص  (ك)
على أن تكون الاسـتخلاصات النهائيـة للجنـة العالميـة لأخلاقيـات السـياحة ملزمـة في علاقاـا 

مع الأطراف المتعاقدة معها. 
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